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  :مقدمة

  . تناقش هذه الورقة التجربة اليمنية في اختيار وإعداد وتنمية القيادات الإدارية في اليمن

وتلك العناصر الثلاثة تمثل أهمية بالغة في العمل الإداري لدينا في اليمن كما هو الحـال بالنـسبة لبـاقي                    

علق الأمر بالقادة الإداريين الذين يعول عليهم في إحداث التغيير والتطوير فـي             البلدان خصوصاً عندما يت   

  . الإصلاح وإدارة التنمية

ومن باب أولى كم نحن في الوطن العربي بحاجة لإعارة الاهتمام بالقيادات الإدارية وما يتصل بهـا مـن     

  . شروط لتنميتها كي يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

بة طيبة أن أشارك إخواني من البلدان العربية في هذا المحفل والمؤتمر الكبير الذي دعت إليـه                 وهي مناس 

المملكة العربية السعودية الشقيقة، لنتبادل تجاربنا في هذا الموضوع ونستفيد من أطروحات هذا المـؤتمر               

  . ونتائجه

  : تتضمن هذه الورقة أربعة مباحث هي على التوالي

  . ز تاريخي لتطور هذه التجربة موج:المبحث الأول

الواقع التشريعي والتطبيقي في اختيار  وإعداد القيادات الإدارية ودور المعهـد الـوطني              : المبحث الثاني 

  .للعلوم الإدارية في ذلك

  جهود وتحديات إعداد وتنمية القيادات الإدارية:المبحث الثالث 

  . ار وتنمية القيادات الإدارية في الواقع اليمنيرؤيتنا في ضمانات تطوير عملية اختي: المبحث الرابع

وبالتالي فإن المتابع سيلاحظ أن مضمون هذه الورقة قد حاول الابتعاد عن التفاصيل النظرية وركز علـى            

  . الجوانب العملية في صميم التجربة اليمنية

واالله الموفق؛؛؛



 ٢

  المبحث الأول

  موجز تاريخي لتطور هذه التجربة
  

 سبتمبر لم نعثر على دليل واحد يشير إلى وجـود نظـام             ٢٦قبل ثورة   ) الملكي(لإمامي  ا في عهد النظام  

مكتوب عن شئون الموظفين والخدمة المدنية مما يكون الأتراك قد وضعوه وعملوا به أثناء تواجدهم فـي                 

ظـل  ي   وف ولم يسمح الإمام بدخول أي تطوير على النظم الإدارية وذلك خوفاً من النفوذ الأجنبي،             . اليمن

  .بذلك عزل اليمن عن العالم المحيط

وفي ظل هذه العزلة المطبقة كان الجهاز الإداري للدولة على قدر شديد من البساطة سواء في حجمـه أو                   

في أسلوب عمله، وذلك لمحدودية المهام التي كانت تضطلع بها الدولة والمتمثلـة فـي الـدفاع والأمـن                   

  .)١(م١٩٦٢موظف قبيل قيام الثورة ) ٤٠٠٠(لموظفين العموميين إلىولم يصل العدد الإجمالي ل. والقضاء

وكان الجهاز الإداري برمته يعمل في الواقع وفقاً لتوجيهات الإمام ويسهر على خدمته وتنفيـذ قراراتـه،                 

  .)٢(رغم وجود مسميات للوظائف موروثة من النظام التركي

  :م١٩٦٢ سبتمبر ٢٦مرحلة ما بعد قيام ثورة 

الثورة واجهت القيادة موروثاً متخلفاً وصعباً على كافة الأصعدة، ولذلك كان من الطبيعي أن تتجه               بعد قيام   

الدولة الفتية إلى مصر الشقيقة للاستفادة من تجربتها سيما وأن مصر لعبت دوراً أساسياً  وجوهريـاً فـي           

ديـد مـن الأجهـزة الإداريـة        إنجاح وضمان بقاء توجه الثورة، وبناءَ على ذلك فقد تم إنشاء وتنظيم الع            

  .المستحدثة جرياً على النظام المصري مع مراعاة شروط الواقع في اليمن

وفيما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية فقد أعيد تنظيمه أكثر من مرة استجابة لمتطلبات  الواقـع، فقـد بـدئ                    

م وتـم إعـادة   ١٩٦٣عام  ل  8إنشائه تحت مسمى الهيئة العامة لشئون الموظفين بالقرار الجمهوري رقم 

تسميته وتنظيمه ست مرات، أخرها استمر حتى بعد الوحدة تحت مسمى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح               

م ، وقبل أربع سنوات أعيد تـسميتها بـوزارة الخدمـة المدنيـة              ١٩٨١لسنة) ١١(الإداري بالقانون رقم    

  .والتأمينات بقرار جمهوري

                                                 
 .١٣،ص١٩٨٣، القاهرة ،.ي.ع. أحمد عبدالرحمن شرف الدين، النظام القانوني للموظف العام في ج)1(
 .٢٢٧ص محمد رستم، النظرية العامة للإصلاح الإداري، القاهرة ، بدون تاريخ ، )2(



 ٣

  :عاقبة وأثرها في وضع القيادات الإداريةأهم تشريعات الخدمة المدنية المت

  :م١٩٦٣لسنة) ٢(القانون رقم 

أرفق بهذا القانون ثلاثة جداول مرتبات لمنتـسبي        . يعتبر أول قانون ينظم شئون الخدمة المدنية في البلاد        

 نائب  –وزير  ( جدول خاص بمرتبات الوظائف العليا       -٣العمال  -٢ شئون الموظفين    -١(الوظيفة العامة   

  ). وكيل وزارة-روزي

لم يتضمن هذا القانون أي امتيازات إضافية بجانب الراتب سوى العلاوة الدورية التي تمنح كـل سـنتين،                 

  .كما أنه لم يتضمن أية شروط مقابل شغل كل وظيفة ، ناهيك عن إعداد وتنمية الموظفين بمختلف فئاتهم

  :١٩٧١لسنة ) ٥(القانون رقم 

ل شغل كل وظيفة ،وبالذات الشهادة العلمية، لكنه لم يراع الدقة في شـروط     وضع هذا القانون شروطاً مقاب    

  شغل الوظائف، ولم يتطرق إلى ضرورة تنمية القيادات الإدارية وأسس اختيارها 

  :١٩٧٧لسنة) ٤٩( القانون رقم 

اسـة  ، نحـو سي    صدر هذا القانون بعد أن استقر النظام السياسي في اليمن وانتهت الحرب، فبدأ الإتجـاه              

التخطيط الشامل إبتداء بالبرنامج الإنمائي الثلاثي، وقد بلغ إجمالي القوى الوظيفية العاملـة فـي الجهـاز                 

 موظفـاً   ٩٠ وظائف قيادية منها     ١٩٣ وكان من بينها عدد      )١(موظف) ١٨٩١٠(الإداري للدولة في حينه     

 مـن إجمـال عـدد       ١١٢٢٧ بـل أن  .  يحملون شهادات المدرسة الثانوية أو الإعدادية      ٢٩بدون مؤهل و  

   . )٢(الموظفين وهم الأغلبية لا يحملون أية مؤهلاًت

وتلك الأرقام تبين مدى العجز الذي يواجه الجهاز الإداري للدولة من الكوادر المؤهلـة عنـد بدايـة أول                   

  .تجربة في خطط التنمية

داث حوافز لذوي المـؤهلات     والواقع أن هذا القانون أحدث تغييرات عديدة في الوظيفة العامة أهمها استح           

كما أجاز منح علاوة تشجيعية للموظف الذي يجتاز دورة تدريبيـة بنجـاح لا         .  الجامعية والمدارس الفنية  

تقل مدتها عن ستة أشهر، وهذا من شأنه التأكيد على أن السلطات المختصة بدأت تدرك أهمية التـدريب                  

  .ودوره في رفع كفاءة الموظفين

                                                 
 نـوفمبر   – ٦٨/١٩٨٤ وزارة الخدمةالمدنية والإصلاح الإداري، دراسة إحصائية عن تطور القوى الوظيفية في الجهاز الإداري خلال الفتـرة                  )1(

١٩٨٤. 
 .م١٩٧٧ي، القاهرة . ع.  محمد العزازي ، محاضرات في التنمية الإقتصادية والإدارية في ج)2(



 ٤

  :١٩٨٨سنة ل) ١(القانون رقم 

ضمن التطورات التي رافقت هذه المرحلة التطور النوعي والكمي الضخم في كافة المستويات التعليميـة،               

تلميذ وتلميذه، منهم فـي     ) ١١٩٧٠٢٢ (١٩٨٧حيث بلغ عدد التلاميذ في بداية الخطة الخمسية الثالثة عام           

الجامعات الذين تم توظيفهم سنة إصدار       ، وقد بلغ إجمالي خريجي       )١ ()٥٢٢٢٥(المدارس الثانوية والفنية    

  أما إجمالي القوى الوظيفية في أجهزة الخدمة المدنية سنة إصدار هذا القانون فقد               )٢ ()٢٢٠٧(هذا القانون   

موظف وموظفة، وهذه أرقام توحي بالتضخم الوظيفي في ذلك الوقت إذا ما            ) ٦٠٠٠٠(بلغت ما يزيد عن     

  .قورنت بالإمكانيات المتاحة

  -:ضمن ما يلاحظ على عملية التعيين والاختيار في هذا القانون ما يليومن 

لم يشترط لشغل وظيفة وكيل وزارة أو وكيل مساعد أي مؤهل وجعل التعيين فيها بالاختيار مـن بـين                   -

  .قيادية/وظائف المجموعة الأدنى مباشرة وهي وظائف إدارية 

ن يكون الموظف قد شغل المستوى القيـادي الأدنـى          أما الوظائف القيادية الأخرى فقد اشترط لشغلها أ       -

، مع شرط اجتيـازه البرنـامج       *مباشرة مع قضاءه في هذا المستوى فترة ثلاث مراتب في معظم الأحول           

وهذا يعني أن شروط شغل الوظائف القيادية لم تعد تولي المؤهل العلمي القدر الذي أعارته في                . التدريبي

 شغل مناصب قيادية أدنى مع اجتياز برنامج تدريبي إضافة إلى الامتحان            السابق وأصبح تركيزها هنا على    

ولكن بالنسبة لشغل الوظائف التخصصية فالمؤهل العلمـي ظـل شـرط     . في حالة وجود أكثر من مرشح     

  . أساسي بدونه لا يمكن النظر في ذلك، ويكون هذا المؤهل بمستوي الجامعة فما فوق

 حياة الموظف أصبح أفقياً بواسطة العلاوات السنوية والتشجيعية ونادراً          كما أن نظام التطور الوظيفي في     -

  .ما يكون هذا التطور رأسياً

  :١٩٩١ لسنة ١٩القانون رقم -
 هذا هو القانون الذي لا يزال معمولاً به حتى يومنا هذا ويعتبر من ضمن القوانين التي صدرت بعد وحدة 

  .١٩٩٠اليمن سنة

م ١٩٨٨لـسنة   ) ١( المبادئ الأساسية التي شكلت ملامح القانون الـسابق رقـم            لم يبتعد هذا القانون عن    

المعمول به في الشطر الشمالي من الوطن سابقاً خصوصاً ما يتعلق بنظام الوظائف وتقسيماتها والحركـة                

  .الوظيفية أو التطوير الوظيفي للموظف وشروط شغل الوظائف

   

                                                 
 .١٩٨٧، صنعاء ٨٦/٨٧ تنمية التعليم للعام  وزارة التربية والتعليم ، خطة)1(
  .١٩٨٨ وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، تقرير مقدم لمجلس الوزراء سنة)2(

 .المرتبة عبارة عن ربط مالي ذات بداية ونهاية ومدة كل مرتبة سنتان* 



 ٥

  :علق بالاختيار والتعيين والتطوير في الوظائفومن ضمن ما استجد في هذا القانون فيما يت

 تم إدخال بعض التعديلات غير الجوهرية مثل شرط التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليـا الـذي                  -

أصبح قائماً على أساس الاختيار من بين شاغلي وظائف الفئة الأولى مباشرة مع ضرورة أن يكـون قـد                   

 سنة، ومدة الخبـرة     ١٥فئات الأولي قد تصل مدتها إلى أكثر من         اكتسب الموظف خبرة عمل سابقة في ال      

  .هذه يتم تحديدها قياساً بمستوى المؤهل العلمي الذي يسبقها وهكذا بالنسبة لوظائف المجموعات الأخرى

 ولو عدنا إلى شروط شغل وظائف الإدارة العليا في التشريع السابق سنجد أن وظيفة وكيـل وزارة أو                   -

ه الزيادة في التـشدد     فقط من قبل السلطات المختصة، وهذ     نتا محصورتان بطريق الاختيار     وكيل مساعد كا  

 ١٩٩٠في شروط الشغل ترجع في نظرنا إلى التشبع الكبير في أجهزة الخدمة المدنية الـذي بلـغ سـنة                    

موظـف ، بـل أن هـذا الـرقم وصـل إلـى              ) ٢٦٧٤٢٣(بحسب تقديرات وزارة الخدمة المدنية نحو       

  )١(م ١٩٩٢وظف عام م) ٣٥٤,٠٣٧(

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م١٩٩٠ئية عن العام  وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، الإدارة العامة للتوظيف، إحصا)1(



 ٦

  المبحث الثاني

  الواقع التشريعي والتطبيقي في اختيار وإعداد القيادات الإدارية

   ودور المعهد الوطني في ذلك

  

بداية ينبغي التأكيد أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أشارت إلى الجهات التي تتمتـع بـصلاحية                 

  :)١(قة باختيار وإعداد وتنمية القيادات الإدارية وذلك على نحو ما يليإصدار القرارات المتعل

  :من مهام مجلس الوزراء

.... دراسة وإقرار السياسات المتعلقة بالتنمية الإدارية       : إلى أن يتولى مجلس الوزراء      ) ٩(أشارت المادة   

  . والاستخدام الأمثل للقوى البشرية

مة المدنية بشأن أسس وقواعد انتقاء الموظفين المرشحين للتعيين          دراسة وإقرار مقترحات وزارة الخد     -ي

  .في الخدمة المدنية وترقيتهم وترفيعهم

  :من مهام وزارة الخدمة المدنية

وضع وتطوير الأساليب التنظيمية في تخطيط وتنظيم وإدارة شئون         " إلى أن تتولى    ) د/١٠(أشارت المادة   

  .لإداري للدولة والقطاعين العام والمختلطالموظفين لرفع كفاءة وفعالية الجهاز ا

  :من مهام المجلس الأعلى للخدمة المدنية

  . التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية بتخطيط وتنمية وإعداد الموارد البشرية–أ /١١مادة 

التوصية إلى مجلس الوزراء بتطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة فـي الدولـة بـصورة التكامـل           / ج

  .والتنسيق بين وحداته المختلفة

دراسة مشاريع الخطط الشاملة في مجال القوى العاملة والتدريب والتأهيل ورفع توصياته بشأنها إلـى               / د

  .مجلس الوزراء

العمل على توفير الموارد المالية والعينية اللازمة لتنمية الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وتوزيـع              / ز

  . المشرفة على هذا النشاط في إطار الخطة الشاملة للتدريب والتأهيلالموارد بين الجهات

إلـى أن مـن ضـمن       ) ٥/٤( وفيما يتعلق باللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية فقد أشارت المادة            -

  :الأهداف الإستراتيجية للوزارة

                                                 
 /.١٩٩١ لسنة١٩م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم١٩٩٢لسنة ) ١٢٢( القرار الجمهوري رقم )1(



 ٧

ير القيادات الإدارية في القطاع     إدارة منظومة الخدمة المدنية لتدريب وتنمية الموارد البشرية وإعداد وتطو         "

  " .الحكومي

اقتراح نظام  :" أن من ضمن استراتيجيات تطوير وتحديث نظام الموارد البشرية        ) ٩/٥(كما أوضحت المادة  

متطور لاختيار وتعيين القيادات الإدارية في مختلف وحدات الخدمة العامة،وترتيب آليات متابعة وتقـويم              

يم تنقلاتهم بين الوحـدات المختلفـة بحـسب خبـراتهم واحتياجـات تلـك               أدائهم وتقرير ترقياتهم وتنظ   

  .)١("الوحدات

ومن المبادئ الأساسية في التنظيم، والتي أشارت إليها اللائحة المذكورة لتكون موجهاً لـوزارة الخدمـة                

  :عن تلك المبادئ في الفقرات التالية) ٤٦(المدنية في تنفيذ مهامها، تحدثت المادة 

لرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين بمعيتهم بالإضافة إلـى              يعتبر ا  -٩

  . دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة 

 تعمل الوزارة على إعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجـالات نـشاطها وتحفيـز الكفـاءات                 -١٠

  .....لإنسانية وعلاقات العملالمبدعة فيها وتنمية العلاقات ا

 تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمـاداً علـى مـدى الالتـزام                   -١١

  .بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة

  .ويفهم من نص الفقرات السابقة التوجه نحو إعداد وتنمية وتحفيز الكادر الإداري ومنه القيادات الإدارية

كما تجدر الإشارة في هذا الشأن أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تحدثا في العديد من مواضعهما                 

 عـن   )٢(عن أساليب الاختيار والتعيين وتنمية الموارد البشرية، وكذا تحدث نظام شروط شغل الوظـائف             

  .شروط التعيين والتي سنتطرق إليها لاحقاً

من اللائحة التنفيذية المـذكورة لقـانون الخدمـة         ) ٢١( الرجوع إلى نص المادة      وأعتقد أنه من المفيد هنا    

المدنية والتي سنتناولها بشيء من التعليق لما لهذه المادة من صلة بموضوع هذه الورقة، حيث نصت هذه                 

دارة لتحقيق تنمية إدارية وتطوير الوظيفة العامة على صعيد الوحدة الإدارية تنشأ ضـمن إ             : " المادة على 

شئون الموظفين أو كنشاط متخصص في إطار أوسع وحدات تحدد مستوياتها التنظيمية بقرار من السلطة                

  :المختصة وفقاً لحجم النشاط ومقتضيات الحاجة، والوحدات هي

  .وحدة للتنظيم وأساليب العمل، ترتبط بقطاع التنظيم والإدارة في وزارة الخدمة المدنية  -أ 

 . ترتبط فنياً بقطاع القوى العاملة في الوزارة المذكورةوحدة تخطيط القوى العاملة  -ب 

 .وحدة للتدريب والتأهيل الوظيفي ترتبط فنياً  بالقطاع المختص في الوزارة المذكورة  -ج 

                                                 
 .م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات٢٠٠٧لسنة) ٢٣٥( القرار الجمهوري رقم )1(
 .م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٩١نة لس) ١٩( قانون الخدمة المدنية رقم )2(



 ٨

  

وقد تحددت مجموعة من المهام لكل وحدة من تلك الوحدات المذكورة كل بحسب طبيعة نشاطها وأغلـب                 

لق بالاختيار والتعيين والتنمية للموارد البشرية ومن ضمنها بطبيعة         مهام هذه الوحدات في حقيقة الأمر تتع      

  .الحال القيادات الإدارية

وقد أجرى الباحث دراسة سابقة على مدى فاعلية مهام هذه الوحدات معززة بالاستبيان يورد هنا بعـض                 

  .)١(نتائجها المتصلة بموضوع هذه الورقة

من المنظمـات   % ٣٣ب إلا في خمس منظمات أي ما يمثل          لم يجد وحدات متخصصة بالتنظيم والأسالي      -

من إجمالي هذه المنظمات لم يتلقون برامج تدريبية في العمل التنظيمي           % ٥٣المبحوثة، ضف إلى ذلك أن      

  .إطلاقاً

 يلاحظ تقريباً عدم تناسب الهيكل الوظيفي مع الهيكل التنظيمي في كافة تلك المنظمات المذكورة وهـذا                 -

  .قيادات الإدارية فيهاينطبق على ال

 بالنسبة لتطبيق قواعد وأحكام توصيف وترتيب الوظائف لا يتم العمل بها علـى الإطـلاق، والـسبب                  -

الأساسي هو عدم صدور نظام خاص بتوصيف وترتيب الوظائف، وعلمية يمكـن الاسـتنتاج الـضمني                

  .بضعف عملية الاختيار للقيادات الإدارية

لا يوجد لدى كل منها وحدة متخصصة بتخطيط القوى العاملة، ومع ذلك            من الوحدات المبحوثة    % ٣٣ -

  .وهذا مؤشراً أخر على ضعف عملية الاختيار. فإن النسبة المتبقية لا تؤدي دورها كما ينبغي

 –يثبت واقع الحال حالياً أن مسألة تخطيط القوى العاملة أصبحت مختزلة في تحديد كل وحـدة إداريـة                   -

  : ها السنوية من الوظائف الجديدة وذلك وفقاً للعملية التالية لاحتياجات–منظمة 

ترفع كل وحدة إدارية مشروعها من احتياجاتها السنوية للوظائف في موازنتها للعام التالي وذلك إلى كل                -أ

  .من وزارة الخدمة المدنية والمالية

دارية بغض النظر عن الاحتيـاج      تحدد وزارة المالية سقفاً من الدرجات الوظيفية المعتمدة للوحدات الإ         -ب

  .الفعلي لكل وحدة إدارية

تبدأ المساومة بين الوحدة الإدارية وممثلي المالية والخدمة المدنية، والتي تفضي إلى تحديد عـدد مـن               -ج

  .الوظائف للوحدة الإدارية بما لا يتجاوز السقف المرسوم مسبقاً لدى وزارة المالية

من المنظمات المبحوثة لديها وحدات خاصة بالتدريب الوظيفي وهـذه   % ٧٣أشار الاستبيان المذكور أن     -

  .نسبة لا بأس بها

                                                 
 وظيفة التنظيم وتخطيط القوى العاملة والتدريب الوظيفي وفقاً لتشريعات الخدمة المدنية ، دراسة أعدها الباحث للندوة الخاصة بمكافحـة الفـساد                )1(

 .م٢٠٠٥الإداري أغسطس 
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مـن إجمـالي    % ٦٠منها موازنات معتمدة للتدريب أي أن نسبة        % ٨٢لكن تلك الوحدات لا تمتلك سوى       

لنسبة المنظمات المبحوثة تمتلك موازنات معتمدة للتدريب، والجانب المؤسف هنا أن عدداً كبيراً من هذه ا              

عتمادات غيـر   لاكما يستفاد من الإجابة بأن هذه ا      . الأخيرة لا توظف اعتماداتها في تدريب الموظفين فعلاً       

من هذه المنظمات من مشاكل وظيفية لعـدم تـدريب          % ٦٧كافية لمواجهة متطلبات التدريب بدليل معاناة       

محفزة في أحكامهـا للالتحـاق      موظفيها وقد لوحظ أن هناك نصوصاً في قانون التدريب والبعثات ليست            

  . بالتدريب، فهي تؤدي إلى حرمان الموظف من علاواته السنوية أثناء ابتعاثه للتدريب

وبمناسبة تنمية القيادات الإدارية أجرى الباحث حين إعداده لهذه الورقة مقابلات شخصية مع عـدد مـن                 

وزارة الخدمـة المدنيـة ووزارة      مدراء العموم ووكلاء الأجهزة لكل من الجهاز المركـزي للإحـصاء و           

سـالبة أي  % ٩٢التخطيط  حول مدى إجراء برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم الإدارية فكانت الإجابة بنسبة           

منهم بأنهم قد التحقـوا بفعاليـات       % ٦٥أنه لم تعقد لهم برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم القيادية رغم إجابة            

وهذا دليل على ضـعف     . تخصصية ولو لمرة واحدة في تاريخهم الوظيفي      تدريبية لتنمية مهاراتهم الفنية ال    

  .•الاهتمام بصقل مهارات القيادات الإدارية

وبسبب اهتمام الموظفين بشغل الوظائف القيادية لما لها من امتيازات مالية ومعنوية تميزهـا عـن بـاقي            

جة استحداث إدارات لمـدراء لا      الوظائف، لوحظ تضخم الهياكل التنظيمية في عدد من المنظمات إلى در          

  . يوجد لديهم مرؤوسين بسبب عشوائية هذا الاستحداث، وتساعد العوامل البيئية المختلفة في ذلك

  -:شروط اختيار وتعيين القيادات الإدارية

  :دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في هذه العملية 

 هذه المرحلة تغطية العجز الهائل في مهارات         وكان الغرض الأساسي منه في     ١٩٦٣تم إنشاء المعهد عام     

الطباعة والسكرتارية لدى موظفي الدولة ثم تطور دوره حتى أصبح يقدم برامج تدريبية قصيرة وطويلـة                

الأجل لمنتسبي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وإلى جانب ذلك يقدم برامج تأهيليـة بعـد الثانويـة                 

ية نوعية في الإدارة العامة وإدارة الأعمال والمحاسبة بعـد المـستوى            وبرامج تأهيل -دبلوم سنتين -العامة

الجامعي دبلوم سنة واحدة موجهة بشكل أساسي لتنمية مهارات الموظفين العموميين، هذا بالإضـافة إلـى           

  .دوره في تقديم البحوث والاستشارات الإدارية التي تخدم عملية التنمية

 المعهد ليست إلزامية لموظفي الدولة بمعنى أن كل مؤسسة حكومية هي            لكن البرامج التدريبية التي يقدمها    

. التي تقرر متى وما هو نوع البرنامج التدريبي المطلوب من المعهد إعداده لها ومن هم الأفراد المتدربون                

  .ومع ذلك فهناك برامج تدريبية ثابتة يقدمها المعهد موجهة لتنمية المهارات الإدارية

                                                 
 أنه بسبب إهمال الوحدات الإدارية لموضوع تنمية القيادات الإدارية بالتدريب، فقد لجأت وزارة الخدمة المدنية إلى حلول ولو جزئية لتجاوز  ويعتقد•

هذه الوضع وبالتنسيق مع وزارة المالية لاستقطاع نسب معينة من اعتمادات كل وزارة لتوضع تحت تصرف وزارة الخدمة المدنية لتدريب 

 . المختصة بإدرات شئون الموظفين في الوحدات المختلفة ضمن برامج سنوية بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإداريةالفئات



 ١٠

لبرامج فتشمل في أغلبها تنمية إدارية ثم الحاسوب واللغات إضافة إلى البـرامج التأهيليـة               أما أنواع هذه ا   

  .المذكورة

وقد بدأت في الآونة الأخيرة توجهات جديدة في سياسات المعهد التدريبيـة والتأهيليـة لـضمان إعـداد                  

في الشهر الماضي   المخرجات النوعية المتميزة لمؤسسات الدولة وعزز ذلك صدور قرار مجلس الوزراء            

 ورغم أن هذا الشرط     )١(بضرورة ربط الترقيات لموظفي الدولة بشرط الالتحاق ببرامج تدريبية في المعهد          

 إلا أنـه فـي التـشريعات        ١٩٩٠كان منصوصاً عليه في شروط شغل الوظائف القيادية قبيل الوحدة سنة          

  اللاحقة استبعد هذا الشرط

ضمنها قيام العديد من مؤسسات الدولة بفتح معاهد خاصـة بهـا            وهناك تحديات تواجه نشاط المعهد من       

تؤدي برامج مشابهة في أهدافها لنفس البرامج التي يؤديها المعهد، ويجري العمل حالياً لرسم إسـتراتيجية                

  .جديدة لسياسات التدريب من ضمنها الحد من هذه الازدواجية

ت وتستفيد من البرامج التدريبية والتأهيلية وكـذلك        ومع ذلك فإن أعداد هائلة من موظفي الدولة قد استفاد         

  .الاستشارات والبحوث التي يقدمها المعهد 

  

  نظام شغل الوظائف القيادية

 وذلـك   )٢( الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام التعيين في الوظائف العامة            قبل صدر في العام  

  . )٣( أحكامه منطقياً في شروط الشغلعلى إثر نظام شغل الوظائف السابق الذي لم يكن في بعض

  :ففي النظام السابق مثلاً كان يشترط لشغل وظيفة وكيل وزارة وما في مستواها في المؤسسات الأخرى

 سـنة   ٣٠قضاء فترة ست سنوات في الفئة الأدنى لهذه الوظيفة إضافة إلى خبرة عمل نوعية لا تقل عن                  

  .لاحقة للبكالوريوس

ام فتكون بالاختيار من بين شاغلي الفئة الأدنى الذين أمضوا فيها فترة عمـل لا               أما لشغل وظيفة مدير ع    

تقل عن ست سنوات إضافة إلى ثمان عشر سنة لاحقة للبكالوريوس أو سبع وعشرين سنة لاحقة للثانويـة   

  .العامة وما في مستواها

 خبرة نوعية في الفئـات       ولشغل وظيفة مدير إدارة ينبغي أن يكون قد أمضى المرشح لها إثنا عشر سنة             

 سنة لاحقة للثانويـة، أو      ٢١ سنة لاحقة لدبلوم سنتين بعد الثانوية، أو         ١٨الأدنى لها بعد البكالوريوس أو      

  . سنة مع الإلمام بالقراءة والكتابة وشغل وظيفة كتابية أو فنية٣٣

                                                 
 .م بشأن دعم وتنشيط وتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية٢٠٠٨لسنة) ٤٢٧( قرار مجلس الوزراء رقم )1(
 .م ، مرجع سابق٢٠٠٧لسنة) ١٤٩( القرار رقم )2(
 .م بشأن نظام شغل الوظائف ١٩٩٢لسنة) ٢٧٦( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3(



 ١١

 بلوغه سـن الـستين،       سنة خدمة أو   ٣٥وذلك مع العلم أن من أسباب نهاية الخدمة العامة قضاء الموظف            

وهذا لا يستقيم مع تمكن الإدارة ولا الموظف من الاستفادة والإفادة من الوظيفة المرشح لهـا ناهيـك أن                   

  .معظم هذه الوظائف القيادية تغاضت عن المؤهل الجامعي بل والثانوي

ل مثل تلك الوظـائف       فقد أتجه نحو تقليص الفترة الزمنية لشغ       )١(أما النظام الحالي لشغل الوظائف القيادية     

  : فمثلاً

سنة لاحقة للبكالوريوس ولشغل وظيفة     ١٩اشترط لشغل وظيفة وكيل وزارة خبرة عمل نوعية لا تقل عن            

   سنة لاحقة للبكالوريوس ١٣مدير عام 

  . سنوات لاحقة للبكالوريوس١٠ولشغل وظيفة مدير إدارة 

  .وتتقلص تلك المدد كلما أرتفع مستوى المؤهل

نه لشغل مثل تلك الوظائف القيادية في النظام الحالي يشترط الحصول على الدرجة الجامعيـة               كما يلاحظ أ  

الأولى كحد أدنى، وهذا باعتقادنا توجه محمود وذلك لأهمية وطبيعة مثل هذه الوظائف وفي نفس الوقـت                 

  .تحفيز للتحصيل الأكاديمي

الجامعية التي أصبحت تزخر بها البلد فـي        كما أن ذلك يعتبر مؤشراً عن الكم الهائل من حملة المؤهلات            

ظل العديد من الجامعات الحكومية والأهلية التي تتجاوز في مجملها الثمان عشر جامعة رغـم تحفـضي                 

  .على ذلك كماً  ونوعاً وأداء

                                                 
 .م السابق الذكر٢٠٠٧لسنة) ١٤٩( القرار رقم )1(



 ١٢

  المبحث الثالث

  

  جهود وتحديات إعداد وتنمية القيادات الإدارية
  

قبل الجهات المعنية في سبيل تنمية مهارات وقـدرات         سنناقش في هذا المبحث الجهود المبذولة من        

القادة الإداريين  أو من يتوقع تعيينهم في وظائف قيادية كما يناقش هذا المبحث أهم التحديات التي                 

  . تواجه الإدارة اليمنية مما يعيقها عن مواكبة متطلبات العصر

ة الجهـود وثانيهمـا سـيكرس       وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يخصص أولهما لمناقش         

  -:لمناقشة التحديات وذلك على نحو ما يلي

  : الجهود المبذولة: أولاً

سيتم في هذا الجزء تناول أهم الجهود التي بذلت  في السنتين الأخيرتين من قبل الجهات المعنيـة                  

 ـ                ع سواء تمثلت هذه الجهود بإجراءات إدارية معينة أو صدور تشريعات، الهدف من ذلك هـو رف

  . مهارات وقدرات القيادات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء

وباعتبار المعهد الوطني للعلوم الإدارية ووزارة الخدمة المدنية المؤسستان  الرئيسيتان إن الم تكونا              

فإننا سنركز على أهم الجهود المتصلة بنـشاطاتهما        . الوحيدتان المعنيتان بالتنمية الإدارية في اليمن     

  انب وفقاً للتراتب التاليفي هذا الج

  

صدور قرار عميد المعهد في أواخر العام الماضي باسـتئناف برنـامج الـدبلوم العـالي                 -

وذلـك رغـم عـدم      . للموظفين الجامعيين ) إدارة أعمال ، محاسبة   . تخصص إدارة عامة  (

  ه أكثر  من ثمان سنوات تقريباً قفقناعتنا بوجود مبررات منطقية لتو

م بالتعـاون مـع     ٢٠٠٩ الإدارة العامة في المعهد بداية هذا العـام          استحداث مركز تطوير   -

ومع  قناعتنا بأهمية هذا المركز إلا أنه قد يشكل عمله ازدواجية مـع              . الأصدقاء الهولنديين 

ونرى . برنامج الدبلوم العالي الذي تتضمن إحدى شعبه أو تخصصاته تخصص إدارة عامة           

 بهذا المركز لمـن يـشغلون وظـائف قياديـة أو            أنه كان من المستحسن اشتراط الالتحاق     

 . مرشحون لها

موافقة مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية للمعهد مكرسة لعقد البرامج التدريبية لمـوظفي             -

 وإن كانت هذه الميزانية في حدودها الدنيا إلا أنها في نظرنـا . م٢٠٠٩الدولة تبدأ من العام     

ونستشف من ذلك أنـه فـي        . بداية تشكل إحدى مظاهر أو محددات تطوير الإدارة العامة        
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الفترة السابقة كان المعهد يزاول نشاطه في البرامج التدريبية دون دعم مركزي وبالتالي لم              

 .(*)تكن برامجه التدريبية متفقة مع أهدافه وطموحاته

م باستقطاع مبـالغ    ٢٠٠٧لوزراء في العام    قيام وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع مجلس ا        -

بنسبة معينة من موازنة كل وزارة ورصدها للتدريب الداخلي تحت إشراف وزارة الخدمـة      

والحقيقيـة أن هـذه البـرامج       . المدنية وتنفيذ المعهد الوطني للعلوم الإدارية لهذه البرامج       

قيادات الإدارية في وحدات    التدريبية لعبت دوراً طيباً في صقل مهارات شريحة معينة من ال          

الجهاز الإداري للدولة على مستوى معظم محافظات الجمهورية لكن ما يؤخذ عليهـا أنهـا    

تستهدف شريحة معينة من القيادات الإدارية وهم مدراء وحدات شـئون المـوظفين فـي               

يـد  وفي اعتقادنا أنه كان من المف. الجهات الحكومية أو من يتوقع شغلهم لمثل هذه الوظائف       

أن يتم العمل على تطوير مثل هذه المبادرة من حيث آلية تنظيمها أو مـن حيـث الفئـات                   

 . المستهدفة للتدريب لتشمل مختلف القيادات الإدارية

م ، بشأن دعم وتنشيط وتفعيـل دور        ٢٠٠٨لسنة  ) ٤٢٧(صدور قرار مجلس الوزراء رقم       -

 . المعهد الوطني للعلوم الإدارية

كساب القيادات الإدارية وبالذات المرشحة لشغل وظائف قيادية ذات         يرمي هذا القرار إلى إ    

مستوى أعلى مهارات إدارية لتنمية قدراتها في الوظائف التي ستشغلها فجعل هذا القـرار              

الالتحاق ببرنامج تدريبي في المعهد إجبارياً على كل موظف يتم ترقيته إلى وظيفة قياديـة               

  . أعلى

  . م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة٢٠٠٧لسنة ) ٤٩(م قرار رئيس مجلس الوزراء رق -

ويشكل هذا القرار خطوة متقدمة في التشريعات الوظيفية وبالذات فيما يتعلـق بـشغل الوظـائف                

القيادية والمدد الزمنية الطويلة والغير منطقية التي كان ينبغي للمرشح لها أن يتجاوز هـذه المـدة                 

  . ة وذلك ما طرحناه بالتفصيل في المبحث الرابع من هذه الدراسةإضافة إلى المؤهلات اللازم

  توجيهات عمادة المعهد بتقليص عدد الملتحقين من حملة الثانوية العامة بالـدبلوم المتوسـط ،                 -

وذلك بسبب عدم الحصول على الجدوى المرجوة من الطالب بعد تخرجه نتيجة لازدحـام قاعـات                

والذي يرجى هـو ان     . ضعف اكتساب الطالب المهارات المطلوبة    التدريس بالطلاب مما أدى إلى      

                                                 
بسبب التطورات الاقتصادية السلبية % ٥٠م بلغت سبعين مليون ريال ولكن تم تقليصها إلى ٢٠٠٩الميزانية التي رصدت للتدريب في العام (*)

كتاب الموازنة العامة للدولة : المصدر( الكوارث الطبيعية التي وقعت في حضرموت والمهرة وبعض محافظات الجمهورية المفاجئة إضافة إلى

 ). وزارة ا لمالية–م ٢٠٠٩للعام 
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تطور هذه التوجيهات لتصبح لوائح يتم العودة إليها  سنوياً في تحديـد سـقف أعـداد المقبـولين                   

  .(*)الخ......ومستوياتهم 

  

  :أهم التحديات التي تواجه تنمية القيادات الإدارية: ثانياً
ات التي تنعكس علـى مـسار التنميـة الإداريـة عمومـاً             يتضح أن اليمن تعاني جملة من المعوق      

  . والوظائف القيادية وشروط شغلها وتنميتها بوجه خاص

فهناك تحديات اجتماعية مثل ضعف مستوى الوعي لدى العديد من أصحاب القرار بأهميـة الإدارة             

  . ومخرجاتها ومن ذلك مدى أهمية إيجاد القائد الإداري الكفو

كل تلـك   . الخ...... لاجتماعية الانتماء السياسي وكذلك المناطقي والأسري       ومن ضمن التحديات ا   

لا يزال لها دور مؤثر في عملية شغل الوظائف القيادية أو تحييدها فـي عملهـا الإداري واتخـاذ                   

  . القرارات الموضوعية

عات وهناك تحديات إدارية تشريعية تبرز مظاهرها في جوانب عدة كالنقص في العديد من التـشري              

  : أو اللوائح المنظمة لمختلف النشاطات الوظيفية في الإدارة العامة مثال ذلك

 التدريب ومدخلاته -

هناك ضعف في الإعتمادات التي تخصصها  كل وحدة إدارية لتدريب موظفيهـا ، بـل أن    

الدارسة الميدانية التي أعدها الباحث بهذا الخصوص وأورد جوانب من تفاصيلها في هـذه              

  )١(ير إلى أن هناك جهات لا توجد لديها بتاتاً إعتمادات لتدريب موظفيها الورقة تش

 أحد المدخلات الأساسية في عملية التدريب وتنمية        وباعتبار المعهد الوطني للعلوم الإدارية     -

مهارات وقدرات الكوادر الإدارية لمؤسسات الدولة إلا أن المعهد لم يمنح حقه الكافي مـن               

ونلاحظ أن هناك تشريعات صـادرة      .  المادية من قبل السلطات المعنية     الرعاية المعنوية أو  

من السلطات العليا في الدولة ترمي إلى تحقيق المعهد المذكور لأهدافه لكن الجهات المعنية              

على سبيل المثال  اللائحة التنظيمية للمعهد والمعمول بهـا          . لا تلتزم بتنفيذ هذه التشريعات    

ا إلى حق عضو هيئة التدريب والتأهيل في المعهد فـي الأجـر             حالياُ أشارت إحدى مواده   

الشهري والبدلات المادية الملحقة به وذلك بما لا يقل عن ما هو معمول به في نظام أجور                 

 .  ومن الناحية العملية يلاحظ أن هذا النص معطل تماما)٢(الجامعات اليمنية

                                                 
ن الدراسة فيه ذات طابع ويتسم الدبلوم المتوسط بأ. تقريباُ  % ٥٠م إلى ٢٠٠٨/٢٠٠٩م ، ٢٠٠٨/م٢٠٠٧ اعداد المقبولين في العامين الأكاديميين تقليصتم (*)

 .. هذا الدبلوم بالطابع التدريبي أيضاًيتسمتأهيلي ، وتنفذ العديد من المؤسسات مثل هذا الدبلوم، وفي نظرنا ينبغي أن 

 . وظيفة التنظيم وتخطيط القوى العاملة والتدريب الوظيفي وفقاً لتشريعات الخدمات المدنية مرجع سابق)  1(

 . م بشأن اللائحة التنظيمية للمعهد الوطني للعلوم الإدارية١٩٩٧لسنة ) ٣(وزراء رقم قرار رئيس مجلس ال) 2(
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ى أن المعهد يعتبـر بيـت خبـرة          كذلك فإن إحدى المواد في قرار إنشاء المعهد تنص عل          -

لأجهزة الدولة بما يقدمه من استشارات ودراسات وأبحاث تخدم عمليـة التنميـة الإداريـة        

ولكننا بالمقابل لا نلمس إقبالاً على المعهد من جانب أجهـزة الدولـة لتنفيـذ مثـل هـذه                   

 . الاستشارات والدراسات وهذا مما يثبط همم  كوادر المعهد

  :ظيفيغياب التوصيف الو
م نظام توصيف الوظائف ، وكان هذا النظام مكيفاً ليتناسـب مـع أنظمـة               ١٩٨١صدر في العام    

وتشريعات الخدمة  المدينة المعمول بها في  حينه، ومنذ ذلك التاريخ صدرت عدة أنظمة متعاقبـة                 

ة تنظم شئون الخدمة ومجموعات الوظائف وفئاتها، وتحققت الوحدة اليمنية وصدرت على إثرها عد            

تشريعات تنظم شئون الوظيفة والموظفين وشروط شغل الوظائف ، لكننا مقابل ذلك لم نر نظامـاً                

صدر بشأن توصيف وترتيب الوظائف رغم أن كل التشريعات المتتالية  أكـدت علـى ضـرورة                 

  )١(صدوره لما له من فوائد جمة على الوظيفة والموظف 

  .  غياب تفعيل تقييم الأداء

ظاماً لتقييم الأداء عممته وزارة الخدمة المدنية على مختلف الأجهـزة الإداريـة،             في الواقع هناك ن   

  : لكن هذا النظام لم يفعل في هذه الأجهزة وفي اعتقادنا أنه من الأسباب الرئيسية لعدم التفعيل هي

  . عدم وجود رقابة حقيقية لمتابعة تنفيذ هذه النظام - ١

لتقيـيم أداء   )  بتقدير ممتاز   ( ترتبة على النتائج    عدم امتلاك المؤسسات للحوافز المادية الم      - ٢

 . الموظف

وبسبب غياب الحوافز المادية المذكورة في النقطة السابقة نجد أيضاً عـدم تطبيـق نظـام                 - ٣

وبالذات في ظل وجـود أكثـر مـن         .  وهذا تحصيل حاصل   – العقوبات   –الحوافز السلبية   

 واحداً لإنجـاز الأعمـال مقابـل        موظف على وظيفة واحدة فيختار رئيس العمل من بينهم        

 .تمييزه بالمكافآت  المادية والمعنوية

 هنا يكون التساؤل عن مدى الجدوى في معاقبة من لم ينجزوا أعمالاً هم أصلاً لم يكلفوا بأدائهـا                  

وهذا الموضوع يؤكد لنا سؤ العمل بعملية اختيار الموظفين  ومنهم  القيادات الإدارية وكذلك يؤكد                

 .  توصيف الوظائفغياب نظام

  :  شروط شغل الوظيفية-

رغم صدور نظام شغل الوظائف المشار إليه آنفاً والجوانب الإيجابية فيه ، إلا أن هـذا النظـام لا                   

يزال بحاجة إلى عدة ضوابط من ضمنها عنصر الشفافية في تطبيق معاييره إضافة إلـى إشـراك                  

                                                 
توضح هذه الدراسة الفوائد . م١٩٩٩واقع التوصيف الوظيفي وآلية تنفيذ وتطويره مقدمة لمؤتمر لإصلاح الإداري "راجع دراسة لنا بعنوان  ) 1(

 . التي تترتب على العمل بنظام توضيحي الوظائف
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أفضل المعايير في الشخص المرشح للتعيين      عناصر أخرى كأعضاء  في اللجان التي ترجح توافر          

أو الترقية للوظيفة المعلن عنها وفي رأينا أن من ضمن هؤلاء الأشخاص المقترح أضافتهم للجنـة                

  . المذكورة ممثل عن نقابة شئون المهنة في المؤسسة المعنية

  

  :  تضخم الهياكل الوظيفية والتنظيمية-
الوظائف القيادية إلى درجة أننا نلاحظ بشكل معتاد العديد         يلاحظ ذلك التضخم وبالذات فيما يتعلق ب      

ويلاحظ . ممن تم تعينهم في وظيفة  مدير عام أو مدير إدارة في مؤسسة ما دون وجود مرؤوسين                

في مثل هذا الموضوع أن السبب الرئيسي في استحداث  مثل هذه الوظائف هو الجانب الشخـصي                 

حة العمل وقد وجدنا أمثلة على ذلك في عينـات          وليس الموضوعي أي مصلحة الشخص قبل مصل      

  . مختاره في الجهاز المركزي للإحصاء وجهات أخرى

 عن الالتحاق بالبرامج التدريبية المخصصة لتنمية القـدرات          عزوف العديد من القيادات الإدارية     -

حد ذاته يعبر    وهذا في    –والمهارات الإدارية وبالذات إذا كان انعقاد مثل هذه البرامج داخل الوطن            

  . عن خلل في سلوك العديد من القادة الإداريين

 : عدم تدوير الوظيفة العامة القيادية -
يلاحظ لدينا في نظام الوظيفية العامة وبالذات في العديد من الوظـائف القياديـة أن هنـاك أناسـاً       

ا أن مثـل هـذه      يشغلون هذه الوظائف  لمدد زمنية طويلة ويكون ذلك في اعتقادنا لأحد سببين إم             

الوظيفة مفروضة على الشخص أو إنها مغرية له فيحاول البقاء فيها باستمرار عن طريـق نـسج                 

علاقة معينة مع من لهم نفوذ أو مصلحة في بقائه ، وفي كلتا الحالتين يعتبـر البقـاء علـى رأس                     

  . وظيفة معينة لمدة زمنية طويلة مظهر من مظاهر الإدارة العقيمة السيئة

يدور حالياً عن نية الحكومة في عمل مشروع قانون لتدوير الوظيفة العامة ليرسـل إلـى                الحديث  

البرلمان لمناقشته وإقراره  نأمل أن يكون هذا عنصراً مساعداً في محاولة تجفيف منـابع الفـساد                 

  . الإداري 

  : غياب إستراتيجية وطنية للتدريب -
التدريب تـراوح فـي مكانهـا ، فالقيـادات          في ظل غياب هذه الإستراتيجية تظل مشاكل وقضايا         

الإدارية في مختلف الجهات الحكومية هي التي تجتهد في تحديد  أوقات التدريب ونوعيته ومن هي                

الكوادر التي ينبغي أن تتدرب ومن ضمنها القيادات الإدارية ، هل هي بحاجة إلى تدريب ومتـى                 

ا ذا تصرف الإعتمادات المخصصة للتدريب      وما هي نوعيته وكيف تقيم نتائج التدريب، وكيف وفيم        

إن لم تنفذ البرامج التدريبية ، بل كيف يتم ضمان إيجاد اعتمادات للتدريب ، هذا كله في ظل تعدد                   

المعاهد المخصصة للتدريب بجانب المعهد الوطني للعلوم الإدارية ، ففي العقد الأخير بدأت العديد              
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د أو معاهد خاصة بتدريب موظفيها وقياداتها الإدارية        من الوزارات والمصالح تنشئ كل منها معه      

فكم يا ترى تهدر من أموال لصالح هذه المعاهد والتدريب فيها في نفس الوقت الذي يمكن للمعهـد                  

الوطني للعلوم الإدارية أن يقوم بهذا الدور ما دامت العديد من تلك البرامج  التدريبية شـبيهة بمـا         

 إن  –ؤلات كان يمكن أن تجيب عليها الإستراتيجية الوطنية للتـدريب           هذه وتلك تسا  . يقدمه المعهد 

  .(*) والتي أنادي بقوة بضرورة التفكير بها وإصدارها بصورة تشريع ملزم–وجدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وزارة المالية عدة معاهد ، الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة ، الجهاز المرآزي : مثال على بعض الجهات التي أنشأت معهد خاص بها لتدريب(*)

 ..الخ.......للإحصاء ، بعض الجامعات اليمنية
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  المبحث الرابع 

  رؤيتنا في ضمانات تطوير عملية اختيار وتنمية

   القيادات الإدارية في الواقع اليمني

  

البداية ينبغي التأكيد على أن نظام الاختيار وشروط شغل الوظائف وكذلك اللائحة التنظيمية لـوزارة               في  

الخدمة المدنية، كل هذه الأنظمة جاءت معززة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيـة ومؤكـدة علـى                 

توصيف الوظائف، نظـام    ضرورة صدور أنظمة تفصيلية لعناصر الوظيفة العامة، مثل تقييم الأداء، نظام            

  . م بشأن نظام الوظائف والأجور٢٠٠٥لسنة ) ٤٣(إضافة  إلى القانون . الخ...الحوافز والتأديب والمسائلة

كل تلك الأنظمة المذكورة صدرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة بما يؤكد على جدية التوجه نحو الإصلاح                

  . والتحديث الإداري

  .  من أنظمة وتشريعات إن لم تسندها إرادة حقيقية في التغييرلكن الطالع لا يكتفي بما يوجد

وبالذات فيما يتعلق بضمانات تطوير عملية اختيار وتنمية القيادات الإدارية لابد من توافر آليات واضـحة                

لتفعيل هذه التشريعات والأنظمة لأجل الحصول على هذه الضمانات واستقرارها في الحياة الوظيفية، وفي              

  : قق ذلك نرى اتباع المنهجية التاليةسبيل تح

إعادة النظر في جميع التشريعات الحالية المتصلة بالوظيفة العامـة علـى المـستوى المركـزي                 -

والمحلي وكل ما يؤثر أو يتأثر بها من تشريعات أخرى، فقد تكون هناك تـشريعات متعارضـة                 

  . وتشريعات لم تعد مواكبة لظروف المرحلة

تم تدريبها على نظام توصيف وترتيب الوظائف لتقـوم بتوصـيف وظـائف             البدء بتشكيل لجان ي    -

. الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومنها الوظائف القيادية بالذات بكـل مؤسـسة             

وهذه العملية ستكشف بالتأكيد عن جوانب الخلل في المواقع الوظيفية غير الـضرورية وبالتـالي               

  .النظر في إعادة توزيعها

الهياكل التنظيمية لدينا في كثير منها هي هياكل مهترئة ليست مبنية على أسس علميـة، وإعـادة                  -

تشكيلها سيكشف أوجه الخلل في مواقع القيادات الإدارية، ولأجل القيام بهذه الخطوة يستلزم الأمر              

عديد من القيادات   استصدار توجيهات من القيادة العليا في الدولة لأن هذه الإعادة للهيكلة قد تمس ال             

 . الإدارية العليا

لازال ضعيفاً، وباعتقادنا أن هذا نتيجـة       ) التحفيز والمسائلة والتأديب  (تفعيل مبدأ الثواب والعقاب      -

 . طبيعية لعدم تفعيل أنظمة تقييم الأداء
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أشارت تشريعات الخدمة المدنية إلى ضرورة العمل بأنظمة تقييم الأداء بما يتناسب مـع طبيعـة                 -

كل مؤسسة تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية، ونرى أن يعاد النظر في الأساليب القديمـة               عمل  

مـع  . لتقييم الأداء لتكون أكثر سهولة ووضوح للقائمين بعملية التقييم أو المرؤوسين محل التقيـيم             

 إثارة السؤال لماذا لم تفعل أنظمة التقييم الحالية؟ 

ينبغي تحليل عناصر   . لموظف في إحدى الوظائف القيادية    عند النظر في عنصر الجدارة لاختيار ا       -

الجدارة المطلوبة بمعايير أكثر دقة لتوفير القدر الممكن من الحيادية بالاستناد إلى العناصر التـي               

ذكرناها في المبحث السابق، بل أننا نرى أنه بالإمكان غض النظر عن عدد من السنوات المطلوبة                

ظيفة قيادية عند توافر عناصر الجدارة في الشخص أكثر من غيـره            إذا كان الأمر متعلق بشغل و     

 . من المرشحين

فيما يتعلق بشغل الوظائف القيادية، فإن المشرع لم يتناول الكيفية التي يتم بها اختيار المرشـحين                 -

لهذه الوظائف وبالذات عندما يكون هناك أكثر من موظف مستوف لشروط هذا الشغل، خصوصاً              

وفـي  . الأمر بعنصر الجدارة وكيفية الحكم به لتوفير القدر الممكـن مـن الحياديـة       عندما يتعلق   

 : اعتقادي أنه ينبغي مراعاة العوامل التالية في عنصر الجدارة

  . كمية الأداء ونوعيته وجودته في الفترة المنصرمة •

التعاون، سهولة  الابتكار، المبادرة، سرعة الإنجاز، إدارة الفريق، حسن        (مؤشرات قدراته القيادية     •

 ). الخ....تسلسل الأفكار، السلوك الشخصي

 . البرامج التدريبية التي اجتازها •

 . انجازاته العملية والعلمية المتميزة •

 . الخ....وذلك بالطبع إضافة إلى الشروط العامة الأخرى مثل الأقدمية في المؤهل ومستواه، •

 من سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة القيادية عند         بل إننا نرى أنه بالإمكان أن يستثنى التشريع عدداً        

  . توافر عوامل عنصر الجدارة في الشخص أكثر من غيره من المرشحين

لم يحصل أن التحق في برنامج تدريبي منتظم ومخطط له أي من وكلاء الـوزارات أو رؤسـاء                   -

 مدراء العموم في برنامج     المصالح والمؤسسات ووكلائهم، كما أنه من النادر أن تم التحاق أي من           

وهذا في حقيقة الأمر تعبير عن الثقافة السائدة        .  (*)تدريبي للقيادات الإدارية قبل شغله هذه الوظيفة      

لدى شريحة القيادات الإدارية، لذلك يستلزم الأمر التعامل الجاد مع قرار مجلس الوزراء المذكور              

                                                 
بضرورة إلتحاق خريجي كلية الشرطة في تلك الفترة  باستثناء التوجيهات الرئاسية الصادرة في بداية الثمانينات من القرن الماضي التي قضت (*)

بالبرنامج التدريبي في الإدارة العامة في المعهد الوطني للعلوم الإدارية وذلك بغرض تعيينهم فيما بعد مدراء عموم في المديريات التابعة 

 .للمحافظات
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شح لوظيفة قيادية ببرنامج تدريبي خـاص       والصادر في العام الماضي بضرورة التحاق كل من ير        

  .في المعهد الوطني للعلوم الإدارية

مع العلم أن هناك جهاز مركزي للرقابة الإدارية يتمثل في الإدارة العامة للرقابة ضـمن الهيكـل                  -

التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية بل أن مستوى هذا الجهاز في الهيكل التنظيمي السابق للـوزارة                

بمستوى قطاع يرأسه وكيل وزارة إلا أن الجانب الرقابي هنا لم يحظ بالعناية المطلوبة              كان يتمثل   

مما أدى إلى تحويله إلى مستوى إدارة عامة بدلاً من قطاع، حيث أن مفهـوم الرقابـة الإداريـة                   

وأهدافها من الناحية العملية ظلت محصورة في متابعة نظام الدوام والانضباط الوظيفي فيه، وإلى              

 ما البحث في المخالفات التعسفية من قبل الأجهزة الإدارية وقياداتها في حق الأفـراد وإبـداء                 حد

المشورة في ذلك، بينما المطلوب أن يؤدي هذا الجهاز الرقابي دوره وفقاً للمفهوم الحـديث لإدارة                

توصـيف  الأفراد، مثال ذلك أنظمة تقييم الأداء، أساليب التعيين والاختيار، مدى تطبيـق نظـام               

وترتيب الوظائف، مدى الالتزام بأدلة الإجراءات الإدارية لدى الوحدات الإدارية بمناسـبة تقـديم              

 . خدماتها للجمهور إلى آخره من أنظمة وتشريعات الخدمة المدنية

 ونعتقد أن هذا الجهاز لن يتمكن من تأدية الدور المطلوب منه إن لم يكن مسنوداً بإرادة عليا متمثلة بقيادات        

السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وهذا ينطبق أيـضاً              

  . على ضمانات تفعيل سياسات اختيار وإعداد وتنمية القيادات الإدارية وباقي مفردات الوظيفة العامة

ة تنمية قدراتـه    ضرور  تدوير الوظيفة العامة ، لما في ذلك من مصلحة للموظف العام  في  -

فالتجربة أوضحت أن الإستمرار الطويل في الوظيفة الواحدة أدى إلى نتـائج سـلبية              . ومهاراته  

 .عديدة 

وإذا كان العمـل    . المعلوم أن إعداد وتنمية الكادر الإداري يأتي عادة بناء على نتائج تقييم الأداء               -

سة ناجحـة لإعـداد     اينها عن وضع سي   بتقييم الأداء غائبا أو غير مفعل ، فإنه  يصعب الحديث ح           

 وتنمية القيادات الإدارية 

ضرورة إشراك معاهد الإدارة عند وضع أية مشاريع لأنظمة الوظيفة العامة ، مثل تقييم الأداء ،                 -

التوصيف الوظيفي ، الترقيات والترفيع ، المسابقات والإمتحانات والمقابلات الشخصية بغـرض            

 فذلك أمر ضروري لضمان نجاح مثل هذه المشاريع. الخ ......تعيين الموظفين 

في الأخير لا يبقى لنا إلا أن نؤكد أن المعهد الوطني للعلوم الإدارية، والذي ظل طوال فترة عمله                   -

منذ إنشائه  ركناً أساسياً في عملية الإصلاح الإداري في اليمن لابد من العناية به ليتمكن من أداء                  

دولة بكوادر وقيادات كفؤة قادرة على إدارة عجلة التنمية وليـتمكن           دوره العظيم في رفد أجهزة ال     

. أيضاً من تقديم الدراسات والبحوث والاستشارات المطلوبة للإصلاح الإداري والتنمية الإداريـة           

  . فبدون هذا الدعم والعناية ينعكس سلباً مؤشر الاهتمام والوعي بأهمية الإصلاح والتنمية الإدارية
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  قائمة المراجع

، القاهرة .ي.ع.أحمد عبد الرحمن شرف الدين، النظام القانوني للموظف العام في ج .١

  .١٣،ص١٩٨٣،

  .٢٢٧محمد رستم، النظرية العامة للإصلاح الإداري، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص .٢

  .م١٩٧٧ي، القاهرة . ع.  والإدارية في جالاقتصاديةمحمد العزازي ، محاضرات في التنمية  .٣

 وظيفة التنظيم وتخطيط القوى العاملة والتدريب الوظيفي وفقاً لتشريعات الخدمة عبد االله قلامة، .٤

  .م٢٠٠٥المدنية ، دراسة أعدها الباحث للندوة الخاصة بمكافحة الفساد الإداري أغسطس 

وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري، دراسة إحصائية عن تطور القوى الوظيفية في الجهاز  .٥

  .١٩٨٤ نوفمبر – ٦٨/١٩٨٤ترة الإداري خلال الف

  .١٩٨٧، صنعاء ٨٦/٨٧وزارة التربية والتعليم ، خطة تنمية التعليم للعام  .٦

  .١٩٨٨وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، تقرير مقدم لمجلس الوزراء سنة .٧

  .م١٩٩٠وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري ، الإدارة العامة للتوظيف، إحصائية عن العام   .٨

 ١٩م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم١٩٩٢لسنة ) ١٢٢(القرار الجمهوري رقم  .٩

  /.١٩٩١لسنة

م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية ٢٠٠٧لسنة) ٢٣٥(القرار الجمهوري رقم  .١٠

  .والتأمينات

لسنة ) ٤٩(راء رقم م، وقرار رئيس مجلس الوز١٩٩١لسنة ) ١٩(قانون الخدمة المدنية رقم  .١١

  .م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة٢٠٠٧

م بشأن دعم وتنشيط وتفعيل دور المعهد الوطني ٢٠٠٨لسنة) ٤٢٧(قرار مجلس الوزراء رقم  .١٢

  .للعلوم الإدارية

 .م بشأن نظام شغل الوظائف ١٩٩٢لسنة) ٢٧٦(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .١٣

 .م ، وزارة المالية ٢٠٠٩م كتاب الموازنة العامة للدولة للعا .١٤

م بشأن إنشاء المعهد الوطني للعلوم الإدارية وتحديد ١٩٧٩لسنة  ) ٣(القرار الجمهوري رقم  .١٥

 اختصاصاته 

  .بشأن اللائحة التنظيمية للمعهد الوطني للعلوم الإدارية  ) ٣( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  .١٦
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الصفحة الموضــــــــــــــــــــوع

 ١ المقدمة

  : المبحث الأول

 موجز تاريخي لتطور التجربة
٢ 

  : المبحث الثاني

الواقع التشريعي والتطبيقي في اختيار وإعداد القيادات الإدارية ودور المعهد الوطني           

 في ذلك

٦ 

  :المبحث الثالث 

 جهود وتحديات إعداد وتنمية القيادات الإدارية 
١٢ 

  : المبحث الرابع

 ا في ضمانات تطوير عملية اختيار وتنمية القيادات الإدارية في الواقع اليمنيرؤيتن
١٧ 

 ٢٠ قائمة المراجع

 
 


